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 الصعوبات التي تواجه الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون: 08المحاضرة

 

الهدف :الوقوف على أهم الصعوبات المنهجية التي تواجه الباحث أثناء إجراء البحث  

 .المقارن بين الشريعة والقانون 

اء طلب ابتدتعُتبر الدراسات المقارنة من أكثر الدراسات صعوبة وتعقیدا، لأنها تت     

مادة الإحاطة بأكثر من مادة لإجرائها، كما أنها تتخطى في منهجها وصف وتحلیل ال

رها، إلى ملاحظة أوجه الاتفاق والاختلاف بین المواد، وهي وإن بدت بسیطة في ظاه

، وسائر حتما إدراكا عمیقا بحقیقة المواد محل المقارنة إلا أنها في الحقیقة تقتضي

ها، الظروف والمقدمات فیها التي مهدت لوجودها وظهورها،والأشكال التي تجسدت فی

نیة حث بإمكاناهیك عن أنّ القیام بالدراسة المقارنة یقتضي إدراكا عمیقا مسبقا من البا

ستر والدكتوراه تخصص إجراء المقارنة وجدواها، ویحتم علیه في بحوث الما

مباحث  الشریعة والقانون أو في بعض التخصصات القانونیة، التزام المقارنة في سائر

 مذكرته أو أطروحته،ولهذا فإن الباحثین المبتدئین یجتنبونها عادة. 

ن وترتبط بالدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي جملة م

كون تتطلب من الباحث اتخاذ مواقف دقیقة ومؤسسة، حتى یالصعوبات المنهجیة التي 

 بحثه مجدیا، ویمكن إجمالها فیما یأتي:

  مية؟(  الصعوبة المتعلقة بالمادة طرف المقارنة )هل هي الفقه أم الشريعة الإسلا -أ

تها أو إذا كانت مادة القانون الوضعي طرف المقارنة لا تثیر إشكالا في تسمی      

الفقه؟  ن طرف المقارنة الثاني لا یجد تحدیدا واضحا، هل هو الشریعة أممضمونها، فإ

مقتضى بإذا كان هو الشریعة، فهل هو الشریعة بمعناها الدقیق؟ أي الأحكام المقررة 

 النصوص الشرعیة. 

وفي مثل هذه الحال فإن المقارنة بالنسبة للمؤمن لن تزید على بیان أوجه الاتفاق 

ك، مع استهداف بیان أوجه امتیاز الشریعة وكمالها، دون أدنى والاختلاف وأسباب ذل

جرأة على افتراض النقص والقصور في أحكام الشریعة في مقابل أحكام القانون عند 

الاختلاف،وبالتالي فلا یمكن التزام الحیاد والموضوعیة العقلیة المجردة، لأنه لا تصح 

یمكن أن یكون الباحث المسلم إلا  مقارنة السّماوي المعصوم بالأرضّي القاصر؟ وهل

متحیز للوحي، مؤمنا بأرجحیته، ولو لم یدرك ذلك بفكره القاصر؟ وحتىّ لو تجاوزنا 
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هذه المعضلة فإنه ُیطرح إشكال عمیق حول إمكانیة مقارنة النصّ الشرعي  بالنّص 

القانوني الوضعي لطبیعة كّل منهما، ویطرح تساؤلا عمیقا مفاده: هل یمكن وضع 

 نص الشرعي منهجیا في مواجهة النص القانوني للمقارنة؟ال

 وسبب طرحه أمور موضوعیة أ همها :

: النص الشرعي نص هدایة قبل أن یكون نصا لتقریر الأحكام، على الأمر الأول

 خلاف النص القانوني الذي لا یهدف إلى أكثر من تقریرها .

نبع من تللأحكام الواردة فیه  : النص الشرعي معصوم، ولهذا فإن التحیزالأمر الثاني

 إیمان المسلم بكونه الحق المطلق الذي لا یخالفه إلا الباطل.

حیة : النص الشرعي مطلق من حیث الزمان والمكان، على اعتبار صلاالأمر الثالث -

ن الشریعة لكل مكان وزمان، على خلاف النص القانوني، إذ أنه "صالح للتطبیق م

 كوم بمبدأإلغائه وله سلطان كامل بین التاریخین، كما أنه محتاریخ إنشائه إلى تاریخ 

حكام لشامل للأالإقلیمیة، إذ أنه یطبق على إقلیم الدولة". أم الشریعة بمعناها الواسع، ا

المقررة بمقتضى النصوص وما ارتبط بها من اجتهاد فقهي فتكون مزیجا من 

ن أحیانا مقتصر على بیا المعصوم والاجتهاد، وبالتالي فإن هدف المقارنة یكون

ى إلى امتیازها إذا تعلق بالشق الأول منها على ما سبق بیانه، وأحیانا أخرى یتعد

إذا  إبراز مواضع الامتیاز والقصور في كل منهما، مع استفادة كل منهما من الآخر

 تعلق بالشق الثاني.

هما ه؟ ألا ووإذا كان هو الفقه، فهل یمكن الحدیث عن فقه إسلامي مبتور عن مصدری

 القرآن والسنة.

تطبیقه، إذ غالب الاجتهاد الفقهي الإسلامي إنما كان أثرا  للاختلاف في فهم النص و

 وهو ما یمنحه بعض قداسة في قلوب الباحثین المسلمین، هي أثر قداسة النصوص،

 خاصة في مواجهة اجتهاد بشري معزول موضوعیا عن الوحي.

ت، زم الباحث بتوخي الحذر فیما یجري من مقارناویبدو أنّ كل ما ذكرنا إنما یل

بضرورة مراعاة طبیعة طرف المقارنة وخصوصیته، بما یتضمن ذلك خصوصیة 

الاصطلاح ومعناه، ونشأته وتطوره، دون أن یلغي ذلك أهمیة المقارنة وأهمیة 

 نتائجها.

 ؟(الصعوبة المتعلقة بطبيعة المادة المقارنة )هل يمكن مقارنة فقه بتشريع -ب
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قهي، من المعلوم أن النصوص الشرعیة  والقانونیة كلاهما ارتبط به اجتهاد ف     

 یرمي أساسا إلى تفسیر النصوص وبیان معانیها، وبیان حكم ما سكتت عنه إعمالا

جوز للقیاس على ما قضى به النص، أو وقوفا عند حدود ما صرح به النص عندما لا ی

تضي أن توضع النصوص الشرعیة وفقهها على القیاس، وبالتالي فإن المقارنة تق

 جانب، وتوضع النصوص القانونیة وفقهها على جانب آخر للتمكن من المقارنة.

وعلى خلاف ذلك، فإن كثیرا من الدراسات في مجال تخصص الشریعة والقانون 

طرح تحمل عناوین الدراسات بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. إلاّ أن هذا ی

 عمیقة ملخصها كما یلي:إشكالات 

وسبب  هل یمكن وضع الاجتهاد الفقهي الإسلامي في مقابلة النص القانوني للمقارنة؟

 طرحه أیضا أمران:

 ، لایمكن: الاجتهاد الفقهي مرتبط بالنصوص التي جاء لتفسیرها، فهو تابعالأمر الأول

ریر یستقل بتقأن یستقل بمعناه عن متبوعه وأصله، بخلاف النص القانوني فهو أصل، 

 ة؟المعاني والأحكام، فكیف یمكن مقارنة تابع من جهة بمتبوع من الجهة المقابل

ني، ص القانو: الاجتهاد الفقهي متعدد بتعدد التفسیرات والفهوم، بخلاف النالأمر الثاني

لقانون فهو متحد، على اعتبار أن القانون وحدة واحدة، والحقیقة القانونیة في ظل ا

ة، وهو ما یحّیر الباحثین عند مقارنة القانون الوضعي بالفقه الوضعي واحد

ص واحد، الإسلامي،إذ أن الآراء الفقهیة متعددة والحكم القانوني المقرر بمقتضى الن

طابقا فبأي الآراء نقارن؟ خاصة إذا كان بعض هذه الآراء أو الاجتهادات الفقهیة م

 خرى.إلیه من الآراء الفقهیة الأ تماما لما قرره النص القانوني من حكم، أو أقرب

 الصعوبة المتعلقة بالبعد الزماني والمكاني للمادة.-ت

ى د نشأ علمن المعلوم أن الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة واتجاهاته المتنوعة ق    

 مدار قرون متطاولة، وفي أماكن مختلفة، وقد كان من أهم أسباب ثرائه وتنوعه

ف الفهوم والأعراف والظروف، وكان الفقهاء یبدلون اختلاف التفسیرات باختلا

ع ي الطبائفآراءهم الفقهیة إذا ارتحلوا من بلد لآخر مراعاة لما بین البلدان من فروق 

یك صوب، ناهوالأحوال، كما كان الفقهاء یبّدلون آراءهم واجتهاداتهم إذا بدا لهم رأي أ

 ي.ذهب ومتأخریه لنفس الدواععن تعدد الآراء في المذهب الواحد بین متقدمي الم
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اقع فإذا أضفنا إلى ذلك أن أغلب تلك الآراء والاجتهادات كانت قبل قرون، وفي و

كل مختلف عن واقعنا، على خلاف القانون الوضعي المصاغ حدیثا جدا، والمتغیر بش

مطرد بتغیر الظروف والأحوال. فإنهُ یطرح إشكال مفاده: هل یمكن موضوعیا 

جاراة قه صیغ على مدى مئات السنین مع قانون یُصاغ ویعدل كل یوم مالمقارنة بین ف

 لتغیر الواقع وتبدله؟

 الصعوبة المتعلقة بالبعد القضائي في تفسير النصوص.-ث

جتهاد قهي والاالدراسة القانونیة تعتمد على ثلاثیة هي النص القانوني، الاجتهاد الف     

ما في فهم النصوص وتوضیح الأحكام القضائي، ویلعب التفسیر القضائي دورا مه

 الواردة فیها، خاصة إذا شاب تلك النصوص غموض، ولهذا فإن البحث القانوني لا

ا یستغني في عرضه للنظام القانوني عن استعراض فهم القضاء للنصوص وتطبیقه له

 في أعیان القضایا المعروضة علیه.

ئیة الصادرة في أعیان وبغض النظر عن قیمة وحجیة الأحكام والقرارات القضا

صوص القضایا المعروضة، فإن العمل القضائي یمثل رافدا بالغ الأهمیة في فهم الن

 وتصور النظام القانوني.

د وعلى خلاف القانون الوضعي، فإن المقارنة مع الفقه الإسلامي تلغي هذا البع

لا رح إشكایة تطأساسا،لأن الفقه لا یتعلق بقضاء، كما أن المقارنة مع الشریعة الإسلام

 ا لغیابهمهما یتمثل في إبعاد الشریعة عن القضاء، ولهذا فهو أیضا عنصر مُغیبّ نظری

 عملیا.

ولعلهّ من المهم جدا بعد استعراض هذه الصعوبات المنهجیة المطروحة على 

الدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الإشارة إلى أن ذلك أمر 

ح على سائر المقارنات بین النظم القانونیة المتباینة، وأن هذه الصعوبات طبیعي یطر

لا تلُغي المقارنة، بل تلزم الباحث باتخاذ جملة من المواقف والمنطلقات الواضحة في 

دراسته.وأجدني أمیل إلى اختیار مصطلح الفقه الإسلامی  طرفا للمقارنة بدلا من 

لنصوص الشرعیة والقانونیة كلاهما ارتبط به الشریعة الإسلامیة، على اعتبار أن ا

اجتهاد فقهي، یرمي أساسا إلى تفسیر النصوص وبیان معانیها، وبیان حكم ما سكتت 

عنه إعمالا للقیاس على ما قضى به النص، أو وقوفا عند حدود ما صرح به النص 

عندما لا یجوز القیاس ،مع مراعاة  خصوصیة  الفقهین من حیث المصدر،وتطبیق 

 مبدأ النزاهة والموضوعیة في استعراض المضامین. 
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 :صعوبة مقابلة المعاني والأفكار -ج

لأفكار ابين إن أهمّیة الدراسة المقارنة تقوم أساسا على القدرة على المقابلة      

فقهه من في كّل من الشّریعة الإسلامّیة وفقهها من جهة والقانون الوضعي و والمعاني

نى جوهر الّدراسة المقارنة هو في البحث عن ما یقابل المعجهة أخرى، وذلك أ ن 

العكس القائم والموجود في الشریعة الإسلامیة وفقهها في القانون الوضعي وفقهه، و

 ، لأن نفس المعنى قد یكون في كلاالاصطلاح أحياناصحیح. وهو ما یقتضي تجاوز 

تلاف المعنى ولو النّظامین مع اختلاف الاصطلاح، وقد یتحّد الاصطلاح مع اخ

 جزئیّا.

ذن أن وهذه مسألة دقیقة یخفق في فهمها ومراعاتها كثیر من الباحثین المبتدئین، إ

، وجود المصطلح ذاته في طرفي المقارنة یجعل الباحث یظن أنّه عثر على ضالّته

نى أوسع ویبدأ في بیان ما بینهما من شبه واختلاف ، لیصل إلى نتیجة مفادها أن المع

هذا  ق في أحدهما، وأن الشریعة الإسلامیة لم تعرف هذه الفكرة أو لا تقّرأو أضی

 آخر. ه بمسّمىالنّظام، وكذا الحال بالّنسبة للقانون الوضعي،  بینما هو موجود قائم بذات

 

 


